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 دور مجلس النواب اللبناني في مكافحة الفساد

 1"مسودة للنقاش"
 

 :مبادىء النظام البرلماني -
 

من أبرز  .إعتمد نظام الحكم في لبنان قواعد النظام البرلماني كما تكرست في وثيقة الطائف
مقومات هذا النظام وجود مجلس للنواب ينتخبه الشعب، وينبثق عنه رئيس للجمهورية هو 

 .لة، وحكومة تحكم بالثقة التي يمنحها لها المجلسرئيس الدو
 

يرتكز هذا النظام على عدة مبادىء تؤكد طبيعة النظام الديمقراطي، أبرزها ما ورد في مقدمة 
أن الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن النظام " الدستورمن

 ..."ازنها وتعاونها وتواللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات
 

 :لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها ثلاث ركائز أساسية تتمحور حول
  وجود سلطة تشريعية تسن القوانين وتراقب أعمال السلطة التنفيذية، -
  وجود سلطة تنفيذية أو إجرائية تتولى شؤون الحكم، -
 .وحماية الحريات العامة وجود سلطة قضائية للبت بالنزاعات والخلافات القانونية  -

 
 :موقع مجلس النواب اللبناني في الحياة السياسية -

هو يراقب عمل ، المجلس النيابي هو السلطة التشريعية في لبنان يمارسها باستقلاليةأن 
 وحده فقط حق سحب الثقة هفي كل وقت، ولتها ي يمنحها الثقة ويملك سلطة مساءلت الحكومةال

 . وزراءالاحد من الحكومة أو من 
 ،يستقل المجلس النيابي في عمله التشريعي عن أعمال الحكومة فهو سلطة مستقلة بحد ذاتها

 .ئهيستمد قوته من الشعب الذي انتخب أعضا
تضطلع المجالس النيابية بوصفها الأداة الرئيسية للتشريع بمهمة تطويع قوانين المجتمع وفقاً 

ولياتها عن ضمان خضوع الحكومات للمساءلة لإحتياجاته وظروفه المتغيرة، فضلاً عن مسؤ
لذا يتعين إشراك المجلس النيابي الكاملة امام الشعب بوصفها الهيئة المكلفة بالإشراف عليها، 

اللبناني، بصفته المؤسسة التمثيلية الأساسية في نظام الحكم في كل مجهود يستهدف مكافحة 
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إقرار القوانين الرادعة له ومراقبة الهيئات الفساد الكبير والصغير على حد سواء، و معالجته و
 .الحكومية

 : اللبناني في مكافحة الفسادتجربة مجلس النيابي -

السؤال المطروح اليوم، يتمحور حول الدور الذي يستطيع أن يلعبه البرلمان اللبناني في 
ساسيين، تكمن الإجابة على هذا السؤال من خلال أمرين أ. مكافحة الفساد وكيفية القضاء عليه

الأول يعتمد على وضع تعريفٍ لظاهرة الفساد، اما الثاني فيعتمد على دراسة صلاحيات 
 .المجلس النيابي التي تخوله مكافحة الفساد

 :تعريف ظاهرة الفساد وأسبابها -
 

لن نقوم بدراسة أثر الفساد على الإقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني بل سنكتفي بتعريف 
 . عن أسبابهالفساد والحديث

 
  :هوالفساد  -

إساءة إستخدام السلطة من أجل تحقيق منافع شخصية وتفضيل المصلحة الخاصة على 
 وصرف النفوذ والاستيلاء على ،الرشاوى والهدايا قبول اشكاله أبرز من .المصلحة العامة

يد عليها موجودات الدولة واهدار المال العام، واستعمال الممتلكات والعقارات العامة ووضع ال
متدنية، والتلاعب بأصول منح العقود العامة بالمناقصة  بالتعدي من دون رادع او بأجور

، والتعيين الوظيفي ، والزبائنيةوالمزايدة وشروطها، والتلاعب بالقوانين وتطبيقها استنسابياً
 خارج اطار الحاجة الإدارية او دون مراعاة الكفاية او بتجاوز للأصول الضامنة لتكافؤ

 .صالفر
 

 :أسباب الفساد -
الإخلال   غياب الشفافية وآليات المساءلة والمحاسبة الجدية الفاعلة، أهم أسباب الفساد هي 

، بمبدأ الفصل بين السلطات وما يؤدي إليه من طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
القضائية وللجهاز غياب أي تشريع جدي أو مشروع اصلاح جذري للنظام السياسي وللسلطة 

 دون أن نسى غياب اي سياسة متكاملة للحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الراهنة، الاداري
 .وغياب دور منظمات المجتمع المدنيانعدام الرقابة الشعبية ، 
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لا شك أن حرب الأهلية في لبنان أدّت إلى انهيار الدولة ومؤسساتها وانهيار القيم الأخلاقية 
 .مما شكّلَ أحد الأسباب الرئيسية لِتشجيع الفساد وانتشارهللمجتمع 

وهنا يجب الإشارة إلى أن ضعف الدولة ومؤسساتها في لبنان قبل الحرب بسبب التركيبة 
الطائفية والتقليدية السائدة منذ عهد الاستقلال لم تسمح بقيام حكم قوي في استطاعته تحدّي 

لساحة اللبنانية وإن كانت الحرب الأهلية قد ساهمت القوى والمصالح الخاصة الموجودة على ا
 . في انهيار مؤسسات الدولة

 
 :صلاحيات المجلس النيابي اللبناني بمكافحة الفساد بين النظرية والتطبيق -

 
من المعروف في لبنان أنه قبل الحرب الأهلية لم يكن مجلس النواب بوضع يمكنه من فرض 

 السلطة التنفيذية وسيطرتها إلى حدّ بعيد على أعمال أية رقابة على الحكومة بسبب طغيان
. 1990لنيابي بعد عام غير أن إصلاحات الطائف عزّزَتْ دور المجلس ا. السلطة الاشتراعية

ونظام المحاصصة التي رافقها قد حدّا كثيراً من إمكان ممارسة المجلس " الترويكا"ولكن بروز 
 .مهماته على وجه صحيح

 
الصلاحية التشريعية، : يابي اللبناني إجمالاً بستة صلاحيات أساسية هييتمتع المجلس الن

صلاحية إنتخاب  ، أو الرقابية، الصلاحية القضائيةالصلاحية المالية، الصلاحية السياسية
 .رئيس الجمهورية،  وأخيراً صلاحية تعديل الدستور

 
ة الفساد، بل أن الصلاحيات على مكافح ا الأمرلا يعني ابداً أن جميع هذه الصلاحيات تساعدهذ

الأربع الأولى هي التي تؤدي في حال ممارستها بشكلٍ جدي ودقيق على القضاء على هذه 
غير أن تمتع النواب بصلاحية مكافحة الفساد الذي  .الظاهرة في المجتمع، وهذا ما سنراه تباعاً

ة الإجرائية، لا يعني أبداً  تقوم به السلطة الإجرائية إنطلاقاً من دورهم في مراقبة اعمال السلط
ألا يكونوا أنهم فوق القانون على الرغم من أهمية تمتعهم بالحصانة النيابية التي تكفل لهم 

 ةع عنهم الحصان، فعند مخالفتهم القانون ترفعرضة للمقاضاة والمحاسبة على أقوالهم وأفعالهم
 .النيابية وهذا ما حصل في الماضي ويحصل حالياً
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 :ة التشريعيةالصلاحي •
 

لكن هذا الأمر بحد ذاته  .الصلاحية التشريعية تعني حق النواب بسن القوانين التي تكافح الفساد
 .هو غير كافٍ، إذ يجب مراقبة تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع من قبل المجلس النيابي

 :أما القوانين التي صدرت والتي تساعد على مكافحة الفساد في لبنان فهي
 .27/11/1999 صادر في - 154 رقم )الجديد(نون الإثراء غير المشروع قا -

 .4/2001/ 20 صادر في -318قانون مكافحة تبييض الأموال رقم  -

 .6/1/2000 تاريخ  صادر-171رقم قانون الإنتخابات النيابية  -

 .قانون العقوبات اللبناني -

 .4/2/2005/ صادر في-664إنشاء وسيط الجمهورية من خلال قانون رقم  -
 

 29المادة يمكن في البداية التسأل عن دور قانون الإنتخابات في مكافحة الفساد، فهومن خلال 
الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة  "يمنع على النائب مثلاً 

مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات 
 ". ما من خزانة الدولةاو تعويضاً ياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباًالامت

  .هذه المادة تساعد على منع النواب من إستغلال الوظيفة العامة لمصلحتهم
 

 لم يطبّق 1953القديم الصادر عام  الإثراء غير المشروع قانون لمن ناجية أخرى بالنسبة
 وخصوصاً بالنظرالى انه 1999يق القانون الجديد الصادر عام كذلك يصعب تطب. مطلقاً

 مليون ليرة 25يُشترط على الشاكي عند تقديمه دعوى الاثراء غير المشروع ايداع كفالة بقيمة 
 .لبنانية، الامر الذي يثني الكثيرين عن تقديم هذه الشكاوى

 
 رئيس المجلس الدستوري وجّههفي هذه السنة   2002الفة لهذا القانون عام لقد حصلت مخ

انه كتابً يوضح فيه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة 
وفقا للأصول التي يقتضي اتباعها، والتي اتبعت دوما بعد كل عملية انتخابية وبعد كل تشكيل "

رة من القانون وزارة حول التقيد بقانون الاثراء غير المشروع، وسندا الى المادة الرابعة عش
، وسندا الى )قانون انشاء المجلس الدستوري (150/99 المعدّل بالقانون الرقم 250/93الرقم 

، )قانون الاثراء غير المشروع (154/99الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون الرقم 
 :نعلم دولتكم بما يأتي

لداخلية بتاريخ العاشر من حزيران ان النائب السيد كبريال المر، المعلن فوزه من وزير ا"
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 قضاء المتن، لم يقدّم التصريح - عن المقعد الارثوذكسي في دائرة جبل لبنان الثانية 2002
قانون  (154/1999المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون الرقم 

صوص عليها في النبذة الثانية ضمن مهلة الثلاثة الاشهر القانونية المن) الاثراء غير المشروع
 ".من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون

 
  والمعدل تباعاً يجدر التركيز الأن على1943أما فيما يتعلق بقانون العقوبات الصادر عام 

 الحالية حيال جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة واساءة نصوصه تطبيق 
، والتي تساعد على محاربة  وما يليها من هذا القانون350المعددة في المواد استعمال السلطة 

  .الفساد
 
 أحالَ مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء وسيط للجمهورية على أن 2005خلال سنة و

وقد وافق مجلس . تكون مهمته الأساسية معالجة شكاوى المواطنين التي تتعلق بسوء الإدارة
 ، ولكن بعد تجريده 2005شروع وصدر قانون انشاء الوسيط في شباط النواب على هذا الم

وبموجب هذا القانون يقتصر دور الوسيط على معالجة شكاوى . من أية صلاحيات تذكر
 .المواطنين مع الإدارات المعنية بالتراضي بين الفريقين

حق الطلب من التي أعطت النواب  3لكن الجديد فيه يكمن من خلال المادة الخامسة الفقرة 
عزز دور النائب في لتي تتعلق بالمصلحة العامة، مما يوسيط الجمهورية التدخل في المسائل ا

 الى إقتراح القانون الذي كان تقدم به الرئيس الإدارة العامة، الأمر الذي يعود بنامراقبة أعمال 
 مع ما ورى الدولة والذي رفض،حسين الحسيني بإعطاء النواب صلاحية مراجعة مجلس ش

 .ومكافحة الفساد ه هذا الأقتراح من حسنات لجهة تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبةيحمل
 

أما بالنسبة لقانون مكافحة تبييض الأموال يمكن القول ان لبنان أصبح مواكباً للمعايير الدولية 
عن لائحة فهو نجح في رفع إسمه . الحديثة في ميدان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال الصادرة عن مجموعة العمل حول 
وذلك  بعد  ،)Gaffi(تبييض رؤوس الأموال وهي منبثقة عن مجموعة الدول السبع الكبرى 

 .قانون الخاص بهذا الموضوعسنه لل
 

) 2006-7-15 تاريخ 17451مرسوم رقم (أخيراً، تدرس اللجان النيابية مشروع القانون 
 .يرمي الى الإجازة الى الحكومة الإنضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
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 :الصلاحية المالية
للموازنة العامة صفة تشريعية وهي متأتية من كون الموازنة تصدر عن السلطة التشريعية 

 .من المجلس النيابيالتي تعدها السلطة الإجرائية ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها 
وتتوفق عملية نجاح تطبيق الموازنة على مدى مراقبة تنفيذها، وما يهمنا في الموضوع هو 

 .المراقبة التي تقوم بها السلطة التشريعية
جهة للحكومة إذ  الموازنة بمجموعة الأسئلة والإستجوابات الموتتجلى هذه الرقابة خلال تنفيذ

 .ية تنفيذ الموازنةمات التي يريدونها والمتعلقة بعملالمعلو في طلب كافة يعود للنواب الحق
 بعد التنفيذ، من خلال قانون قطع الحساب السنوي، الذي يسمح بإجراء مقارنة  الرقابةوتتجلى

فعلية بين التقديرات والأرقام الحقيقية أو للإرتكاز عليه في وضع تقديرات موازنة السنة 
 .التالية

 
التي تنص مثلاً على أن تقدير النفقات " قاعدة سنوية الموازنة "، من مبادىء الموازنةو

وتبقى القاعدة الإثني عشرية هي الشواذ والتي تعطي ... والواردات يجب ان يكون عن سنة
 .الحكومة الإذن بالجباية والإنفاق لمدة شهر واحد

 
ممارسة لل ن الأساسبأنها تشكل الركمن قبل المجلس النيابي، ة الموازنة مناقشوتكمن أهمية 

 الرأي العام وتعديل وتصحيح ما يراه ممثلو الشعب مضراً  والتي تؤدي الى تنويرديمقراطية ال
وهي توفر أيضاً الفرصة لمناقشة الحكومة . بمصالح الفئات الاجتماعية المختلفة التي يمثلونها

 .المختلفةحول رؤيتها الاقتصادية المستقبلية وسياساتها في القطاعات الانتاجية 
 

 :فما الذي يحصل في لبنان حالياً
، فمسؤولية 2007 والعام 2006لم يصَدق مجلس النواب حتى الأن على موازنة العام 

التأخير والتعطيل هي مشتركة بين الحكومة والمجلس النيابي ففيما الحكومة تأخرت بإرسال 
  في بدء عقد تشرين الاولكل سنة :"83الموازنات الى المجلس كما ينص الدستور في المادة 

،   فإن أبواب المجلس "...ودخلها عن السنة القادمة  موازنة شاملة نفقات الدولةتقدم الحكومة 
 .ما تزال مقفلة بوجه النواب من ناحية أخرى

 القاعدة الاثني  الذي يحصل الأن هو أن الصرف من أموال الخزينة يحصل على أساس 
هذه القاعدة هي، بحسب قواعد التشريع المالي، ذات  علماً بأنعشرية منذ ما يقارب السنتين، 

يجب ان تتعدى مبدئياً نهاية شهر كانون الثاني من كل  طابع استثنائي حصري ومؤقت لمدة لا
 . من الدستور86المادة بحسب سنة 
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  هذا الأمر يؤدي الى تعطيل. الى استثناء، والاستثناء الى قاعدة تحولت القاعدةوبذلك تكون
 دونول حيومعها رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على الحسابات، والمجلس النيابي رقابة 

 من الدستور ايضاً التي 87صدور قانون بقطع الحساب السنوي المفروض بموجب المادة 
  :حرفياً على تنص

 على المجلس ليوافق عليها قبل إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض"
 .،..".نشر موازنة السنة التالية تلي تلك السنة

 الى ان مجلس النواب يعتمد في كل ذلك بصورة اساسية على رقابة ديوان تجدر الإشارة
 . عند التصديق على قانون قطع الحسابالغائبة بغياب الموازنة المحاسبة

يد من التفاقم زتتعلق القاعدة الإثني عشرية بالنفقات فقط دون الواردات الأمر الذي  ي
الاقتصادي والمالي ومضاعفة الركود والانكماش لأن الصرف على القاعدة الاثني عشرية 

ويحول دون انفاق استثماري من شأنه ان  وايفاء الديون تقتصر على دفع الرواتب والاجور
 .دعماً للإقتصاد الوطنييشكل 

 
 :الصلاحية السياسية أو الرقابية •

ني أن مجلس النواب يمنح ثقته للحكومة لكي تتمكن من القيام من مبادىء النظام البرلما
وهو يقوم لاحقاً بدور المراقب والمحاسب لها بالوسائل البرمانية . بمهامها وفقاً للدستور

التحقيق البرلماني -3 الإستجوابات التي تعتبر رقابة فردية ، -2الأسئلة، -1: المعروفة وهي
 . الجماعيةالذي يعتبر نوع من أنواع الرقابة

 من الممارسة التشريعية لضبط أداء الوزراء، من خلال مراقبة أعمالهم هذه الوسائل هي جزء 
 جزء من مهام وحقوق النائب التي يقوم بها في ي أيضاًهو ،والوقوف على كفاءة الوزراء

  الأسئلة وإطار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي كثير من الأحيان تؤدي
 . في شكل عامجه اليه الاستجوابالاستجوابات الى استقالة الحكومة، أو الوزير الذي و

 
 :الأسئلة والإستجوابات -1

على الرغم من الكم الهائل من الأسئلة والأستجوابات التي يقدمها النواب في الدورات العادية 
رسة حق الإستجواب اموالإستثنائية  لم تعرف التجربة اللبنانية منذ الإستقلال أي ضحية للم

 حلقةً مكمّلةً للسؤال  على الإستقالة من منصبه إذ يعتبر الإستجواب، بمعنى إرغام وزيرالنيابي
.النيابي وتمهيدية لحق طرح الثقة  

 نلاحظ أنّ غالبيتها تركّز  وأما حق طرح الأسئلة للنائب هو مطلق من ناحية العدد والمجال
زير المختص للأمور المتعلّقة بشؤون وزارته على برنامج الحكومة وعلى متابعة الو
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والقرارات التي يتّخذها، وبعضها تنحصر في دائرة تشمل المنطقة الانتخابية للنائب وتقديم 
.الخدمات اللازمة لها  

 
انبثاق ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى تعطيل هذه الوسائل الفردية في الرقابة البرلمانية 

 أن تسقط حكومة أو وزير على صعب جداًمن المعها ، يصبح كبيرةبية كتل نيا عن الحكومات
ونظراً لخصوصية النظام السياسي اللبناني، لم يحدث في .  بها الى الحكمالتي أتت  الكتلةيد

تاريخه منذ الاستقلال أن حُلّ البرلمان نتيجة خلاف مع السلطة التنفيذية أو أن حجب البرلمان 
ة لها على سوء أدائها، فطبيعة التركيبة  الطائفية وتوازناتها الدقيقة، الثقة عن الحكومة معاقب

هذا . كانت تفترض دائماً احتواء الأزمة بالايحاء من قبل رئيس الجمهورية للحكومة بالاستقالة
، فأُعطي البرلمان قدرةً أكبر لممارسة  التعديلأمّا بعد. 1990  عامقبل التعديل الدستوري

 عاماً، بالكم الكبير 17الحكومة، لكن هذا القدر بقي محصوراً بعد تجربة دوره الرقابي على 
 . من الأسئلة والاستجوابات في جلسات المناقشات العامة

 
 :لجان التحقيق البرلمانية -2

 وما يليها من النظام الداخلي، يحق لمجلس النواب في هيئته العامة أن 139بموجب المادة 
موضوع معين بناء على إقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في يقرر إجراء تحقيق برلماني في 

وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة إعمالها الى رئيس .معرض سؤال او إستجواب في موضوع معين
 .المجلس الذي يطرحه على الهيئة العامة للبت فيه

 :وقد عرف لبنان عدداً لا بأس به من لجان التحقيق البرلمانية اشهرها
ق حول الإثراء غير المشروع لعدد من الموظفين الكبار في  تحقي1955عام  -

 الإدارات العامة

 تحقيق بخصوص صفقة صواريخ الكروتال التي تعاقدت بشأنها 1971عام  -
وقيل يومها أن عمولات غير .الحكومة اللبنانية مع إحدى الشركات الفرنسية

 .ل حلومشروعة دفعت بهذا الخصوص الى بعض الوسطاء، في عهد الرئيس شار

 مع 1983 تحقيق تبين منه ان الحكومة اللبنانية تعاقدت في العام 1992عام  -
في . الحكومة الفرنسية لشراء ست طوافات من طراز بوما جديدة فرنسية الصنع

المقابل تسلمت الدولة اللبنانية طوافات من تجميع روماني أرسلت الى فرنسا 
الطوفات في فرنسا قبل ثلاث وكان قد توقف صنع هذا الطراز من . لتجديدها

سنوات من إبرام العقد مما أثار الشبهة حول حصول دفع عمولة باهظة في عملية 
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والنتيجة كانت في الحالتين السابقتين عدم البت في الموضوع من . شراء الطائرات
 .قبل المجلس

 
 :الصلاحية القضائية •

يس الجمهورية بالخيانة العظمى أو هي الصلاحية التي يتمتع بها المجلس النيابي في إتهام رئ
خرق الدستور أو أي جريمة اخرى، والوزراء ومحاكمتهم امام المجلس الأعلى لمحاكمة 

 13 من الدستور ومن خلال قانون رقم 80الرؤساء والوزراء،المنصوص عنه في المادة 
 . والمتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى1990-8-18تاريخ 

 1926 إتفاق الطائف وعلى الرغم من أن النصوص الدستورية التي وضعت عام في لبنان قبل
-70-61-60(تضمنت الإشارة الى موضوع محاكمة الر ؤساء والوزراء من خلال المواد 

 سنة دون إن تستكمل بقانون أصول للمحاكمات 66، بقيت هذه المواد مدة )80 و71-72
 .ول سياسي قبل إتفاق الطائفمما يعني أنه لم تحصل محاكمة لاي  مسؤ.لها

لكن وكما ذكرنا سابقاً أن المساءلة لا يجب أن تقتصر فقط على الوزراء فعلى النواب أن 
يتحملوا أيضاً تبعة افعالهم عند مخالفتهم القوانين، لذا شهد لبنان منذ الإستقلال ثلاث حالات 

والذي إتهم بقتل  1952 رفعت قزعون عام --لنواب رفعت عنهم الحصانة النيابية هم 
 .الصحافي عبيد عيسى إثر الإنتخابات البلدية

 اصدرت محكمة الجنايات في . بتهمة تهريب المخدرات1994 النائب يحيي شمص عام -
ولكن في .  سنوات اشغالا شاقة7 ، حكما على شمص بالسجن 1996 حزيران 12بيروت في 

جب قانون عفو عام عن ، اطلق شمص من سجن رومية بمو1997 كانون الاول 31ليل 
.  شخصا257 الفا و31 كانون الاول وشمل 18جرائم المخدرات اقره مجلس النواب في 

 .  سنوات وسبعة اشهر من العقوبة الصادرة بحقه3وبذلك يكون شمص امضى 

  ،وأحيلمحرقة النفايات في برج حمود"ملف   الذي إتهم  في 1999 النائب حبيب حكيم عام -
ة اهدار المال العام من طريق التزوير والتحريض على التزوير في الملف على القضاء بتهم

 .المذكور
 .أوقف النائب حكيم على ذمة التحقيق، بعدها أخلي سبيله بسبب وضعه الصحي

 : اما الوزراء الوزراء الثلاثة الذين تمت ملاحقتهم قضائياً بتهمة الفساد هم
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عة السابق علي عبد االله على القضاء للتحقيق معه أحيل وزير الزرا : بدااللهع الوزير علي ال-
_ ومع عدد من اركان وزارة الزراعة في اختلاسات في مشروع التعاون الزراعي اللبناني 

 2003 عام الاميركي،
 
 شهرا في سابقة في تاريخ لبنان 11وزير النفط السابق شاهي برسوميان الذي سُجن حوالى -

للبناني عدم صلاحيته بمحاكمة برسوميان، تمت إحالة وبعد أن أعلن القضاء ا. المعاصر
 .فهالتحقيق في ملبتحقيق نيابية موكلة   لجنةالقضية على المجلس النيابي الذي شكل 

 الفرزلي النائبين ياسين جابر ومحمد الصفدي كأعضاء أصيلين النائب الياس  اللجنة منشكّلت
 .رجي وناظم الخوريسامي الخطيب، جورج قصا: وأعضاء رديفين هم النواب

  
وقد تم تشكيل هذه اللجنة خلال الجلسة النيابية التاريخية التي عقدت في السادس من كانون 

 ، والتي كانت مخصصة لمناقشة عريضتي اتهام نيابيتين كانتا مقدمتين في 2003 عام الاول
لنواب حق كل من برسوميان والوزير فؤاد السنيورة، وقد رفضت الهيئة العامة لمجلس ا

، وأقرت بموافقة سبعين نائباً ومعارضة خمسة تشكيل لجنة ، عريضة الاتهام في حق السنيورة
 .تحقيق برلمانية في ملف برسوميان

فقد كانت هذه المرة الأولى في التاريخ النيابي في لبنان التي تنعقد فيها الهيئة العامة لمجلس 
من الدستور المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى  80النواب بوصفها هيئة محاكمة، تطبيقاً للمادة 

 . الذي يحدد آلية المحاكمات وأصولها13/90لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولنصوص القانون 
 

سجل للمرة الأولى ف . مجلس النواب الملف بعدما تمت تبريئة برسوميان من قبلقفلوفيما بعد أ
لمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، ومنذ إنشاء ا

إذ تمكن مجلس النواب من . محاكمة أحد الوزراء السابقين والسير في المحاكمة حتى النهاية
إصدار قراره النهائي في هذا الملف بعد جلسة سريعة لم تدم أكثر من نصف ساعة حصل 

وجاءت تبرئة برسوميان  .ه من التهم التي كانت موجهة إليبنتيجتها برسوميان على البراءة
نتيجة التصويت السري على خلفية مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية التي كانت شكلت لهذه 

 كانوا داخل القاعة، فيما وجه 94 صوتاً من أصل 56الغاية، ونال برسوميان البراءة بأكثرية 
 . ورقة بيضاء وورقة واحدة ملغاة27الاتهام إليه عشرة نواب ووجدت 

 
  


